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لكن نظرا للمشاكل الكثیرة التي یتخبط و ،ي على مبدأ التقاضي على درجتینالنظام القضائي الجزائر قوم ی

التصدي و من أجل السیر الحسن لمرفق القضاءى الخروج عن هذا  المبدأ استثناءالقضاء عمل المشرع علفیها 

إلى داریةالإقانون الإجراءات المدنیة و سعى المشرع في لقدو ، ات الفنیة التي وجدت لهذا الغرضهو أحد الآلی

وسع من و ،ىجراءات المدنیة الملغانون الإالتقلیص من الشـــروط التي كانت تستند علیها  فكرة التصدي في ق

وأعطى للمجلس القضائي سلطة استخدام حقه في التصدي في كل الحالات التي یتبین له ولحسن سیر مجالها،

اص بالحصول على ویظهر من ذلك بأن المشرع یرجح الاعتبار الخ،لإعطاء حل نهائي للنزاعإلیهلجوء العدالة ال

  .الذي یقتضي احترام قاعدة التقاضي على درجتینالاعتبار عدالة سریعة، على

  .مبدأ التقاضي على درجتین, المجلس القضائي, التصدي :الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The Algerian legal system is based on the principle of wo levels of litigation, but due to the 

many problems plaguing the judiciary, the legislator has sought to deviate from this principle as an 
exception for the proper functioning of the judicial facility, and evocation is one of the technical 
mechanisms created for this purpose. In the Code of Civil and Administrative Procedure, the legislator 
sought to reduce the conditions on which the notion of evocation was based in the repealed Code of 
Civil Procedure, expanding its scope or giving the court of justice the authority to use its right to 
evocation in all cases where it is clear that, for the proper functioning of justice, it should be used to 
give final resolution to the dispute. This shows that the legislator favours the consideration of 
obtaining speedy justice over the consideration that requires respecting the rule of two levels of 
litigation.

Keywords: Evocation - Court of Justice - The principle of two levels of litigation.
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:مقدمة

لقد عرف مرفق القضاء تطورا كبیرا في ظل الدولة الحدیثة، وزادت أهمیته باعتباره مرفقا أساسیا 

النزاعات المتزایدة التي تثور بینهم، وهذا بالعمل على یتولى التكفل بإقامة العدل بین الناس والفصل في 

  .مبادئ أساسیة نص علیها القانون

عن هذه المبادئ لاعتبارات خرج استثناءیمن أجله القضاء، قد ئولتحقیق الغرض الذي أنش

  ....أساسها السرعة في حسم المنازعات والاقتصاد في الوقت والإجراءات والنفقات

یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من المبادئ الهامة التي تكفل السیر الحسن ، رطاوفي هذا الإ

للعدالة، فهو یسمح للخصوم بتدارك ما وقعوا فیه من أخطاء وعرض قضیتهم من جدید على قضاة أكثر 

  .عددا وأكثر خبرة

المبدأ "  نمنه بنصها على أ6هذا المبدأ في المادة 1وقد كرس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  ".أن التقاضي یقوم على درجتین، مالم ینص القانون على خلاف ذلك

واستثناء على هذا المبدأ یمكن للمجلس القضائي أن یفصل في النزاع لأول مرة رغم أن المحكمة لم 

  .تنظره عن طریق سلطة التصدي

ئناف بعض أحكام فالتصدي إذن هي القدرة التي یتمتع بها المجلس القضائي المرفوع إلیه است

في موضوع الدعوى بموجب ستئناف و أي في الا،كملهاالفصل فیها بأالدرجة الأولى للنظر في الدعوى و 

  .نفس القرار

وقد رفضت بعض التشریعات الأخذ به  ،د خرقا لمبدأ التقاضي على درجتینورغم أن التصدي یع

من نطاقه مثل اعتمدته، غیر أنها ضیقتلهذا السبب كالتشریع المصري، إلا أن هناك تشریعات أخرى  

وعلى عكس ذلك فإن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي أخد بسلطة التصدي ووسع من ،التشریع اللبناني

  .  عمالها حسن سیر العدالة إنطاقها بجعل شروطها مرنة، ومكن من الأخذ بها كلما تبین للقاضي في 

109في المادة 2صدي في قانون الإجراءات المدنیة الملغىأما المشرع الجزائري فقد أخذ بفكرة الت

  .عمال هذه السلطة شروط محددة إجعل للمجلس القضائي من أجلمنه و 

وشهدت سلطة التصدي مجموعة من التعدیلات بمقتضى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .التصدي یفترض أنها سنت من أجل تحقیق الأهداف المرجوة من فكرة   08/09

قلصت داریةالإجراءات المدنیة و قانون الإمن 346وهذه التعدیلات التي جاءت في نص المادة 

جعلت للمجلس القضائي السلطة التقدیریة في الأخذ ، و من الشروط التي كانت تستند علیها فكرة التصدي

  : الإشكال التاليانطلاقا من هذا نطرحو . به، وهذا ما قد یمس أكثر بمبدأ التقاضي على درجتین

حقق الغایة داریةجراءات المدنیة و الإقانون الإمن 346هل التصدي الذي نصت علیه المادة 

وما هي الآثار المترتبة علیه ؟ه ؟ ئالمرجوة من ورا
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نظام التصدي أمام المجلس القضائي:الأولالمبحث 

لى  ي عقاضــــالتمبدأوهوهام،یجب أولا معرفة مبدأ  التصدينظاملكي یتسنى لنا إعطاء مفهوم ل

مرة  وللأعواه أمام المحكمة التي نظرت قضیتهم الذي یخفق في دعني أنه یجوز للخصیوالذيدرجتین 

لتي النظر في قضاء المحكمة الإعادة،جلس القضائيمإلى جهة أعلى درجة وهي الثانیةأن یلجأ مرة 

. طعون فیه  وهذا هو الأصلمالالحكم أصدرت 

عن طریق سلطته بمقتضىلیس ،لأول مرةلموضوع االنظر فيیجوز للمجلس القضائي اءنواستث

تبارات على اعالتي تقومهي سلطة التصدي، لكن باللجوء إلى سلطة أخرى و و الأثر الناقل للاستئناف 

یعمل داخله ثار العدید من المشكلات التي نشأت من تحدید النطاق الذي  أهذا الموضوع إلا أن ،عملیة

.للاستئنافالحق في التصدي والأثر الناقل كلا من

التصدي، ونمیز بینه وبین مفهومنتعرف في الأول علىوبهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین

. الأثر الناقل للاستئناف في المطلب الثاني

مفهوم نظام التصدي: المطلب الأول

بأنهولقد عرفه الفقه الفرنسي اختصاصات المحاكم الملكیة،نشأ نظام التصدي في فرنسا لزیادة 

قبل التي یرفع إلیها  الطعن بالاستئناف في بعض الأحكام الصادرة لدرجة الثانیةالمحاكم رخصة مخولة 

فصل  تالنزاع برمته لجهة الاستئنافتتناولوبمقتضى هذه الرخصةمن أول درجة،الفصل في الموضوع 

  .3فیه بحكم واحد

بل وحق التصدي رغم زوال السبب التاریخي لنشأته إلا أنه مازال مستقرا في القانون الفرنسي،

انون ـمن ق109ه المادة ـعلینصتزائري حیثـشریع الجـینها التـریعات ومن بـأخذت به العدید من التش

عند :"جاء فیهاالتيوالإداریة من قانون الإجراءات المدنیة346والمادةالمدنیة الملغى،الإجراءات

یجوز للمجلس الخصومة،بإنهاءالفصل في استئناف حكم فاصل في أحد الدفوع الشكلیة قضى 

إذا تبین له ولحسن سیر العدالة إعطاء حل نهائي فصول فیها،مالقضائي التصدي للمسائل غیر ال

  ".للنزاع وذلك بعد الأمر بإجراء تحقیق عند الاقتضاء

ومن هذا یتضح لنا بأن سلطة التصدي منحت للمجلس القضائي من أجل الفصل في الموضوع 

وهذا یؤدي دون الفصل في الموضوع،نهاء الخصومة إ، أي رغم أن المحكمة لم تنظره بسبب ول مرةلأ

بأحد المبادئ الهامة في القانون وهو مبدأ المساسى تفویت درجة من درجات التقاضي وبالتالي إل

  .تقاضي على درجتین ال

  ما ، وهذابرراتها العملیة التي یقوم علیهاد مــــــــلى أنها تجإسلبیات التي تعرفها فكرة التصدي ورغم ال
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  .سنفصله في الفرعین التالیین 

  سلبیات فكرة التصدي:الأولالفرع 

طرح نزاعهم من جدید إعادةإمكانیةمنح المتقاضین ل، وهذاعلى درجتینیقوم التقاضي الأصل أن 

، تتمتع بنفس سلطات هذه الأخیرة التي نظرته على مستوى أول درجةعلى رقابة جهة قضائیة تعلو تلك 

                               .أمامهاهفاستئنامتوفي حدود ما،نتعلق الأمر بالوقائع أو بالقانو سواء

إلىإقرارهن وراء ــدف المشرع مــیهإذقاضي، ــــاسیة لعملیة التـــمانات الأســدأ من الضــتبر هذا المبـــویع

وهذا بزیادة حرصه وعنایته عند الفصل فیها، كما ، للخصومةمن فرص خطأ القاضي عند نظره   لـــــــقلیــالت

  .4من جدیدطرح نزاعه بإعادةیمكن المتقاضي من تصویب خطئه في حالة وجوده، 

اضي على ثلاث ــعل التقــها ما یجــات الأجنبیة بل أن منــشریعـــة التـــود في كافـــــیسدأــــــــذا المبـــوه

  .أو أكثراتــدرج

أول درجة ویرتكز على المحاكم ك،لجزائر بمبدأ التقاضي على درجتیننظام التقاضي في ایأخذ

  . الدرجة الأولىستئناف الأحكام الصادرة من لاكدرجة ثانیةوالمجالس القضائیة للتقاضي

حق التقاضي على درجتین هو ":جاء في أحدهاإذ، القضاء هذا المبدأ في الكثیر من قراراتهوأكد

     5"ص علیها القانون صراحة ینحق أساسي لا یمكن أن یحرم منه المتقاضي إلا في الحالات التي 

هو الذي یجسد مبدأ التقاضي على درجتین ةلس القضائیاالطعن بالاستئناف الذي یتم أمام المجنإ

حیث أن الاستئناف هو الطعن الذي یقوم :"ولقد جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا . على أرض الواقع

جهة إلىبواسطته الطرف الذي یشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة الأولى ینقل القضیة أو جوانب منها 

  .6" الحكم المطعون فیهإلغاءأو الإبطالتقاضي الأعلى بغرض الحصول على 

ولقد كان مقتضى الالتزام بقاعدة التقاضي على درجتین أن سلطة المجلس القضائي تقتصر على 

لم یسبق عرضه و لفصل في نزاع یعرض علیه لأول مرةاكنیمولاالفصل في النزاع من جدید،إعادة

  .على المحكمة أو سبق عرضه علیها ولكنها لم تفصل فیه

ارات قد اعتبإلىهذا ح، ویرجیضع استثناءات علیهاعن هذه القاعدة و ومع ذلك نجد المشرع یخرج 

  .من أجل ضمان السیر الحسن لمرفق القضاءوذلك،مبدأ التقاضي على درجتینتسمو على 

قد نص على نجد بأن المشرع، الإداریةو ةالمدنیالإجراءاتمن قانون 346نص المادة إلىوبالرجوع     

أي رغم أن المحكمة ،للمجلس القضائي سلطة الفصل في الموضوع لأول مرةسلطة التصدي التي تعطي

  .بسبب إنهاء الخصومة دون الفصل في الموضوعلم تنظره،

ا هي ـیس مجددا كملو قضائي قد فصل في الموضوع مباشرة هذا الوضع یعني أن المجلس الو 

فإذا لم یكن الطعن بالنقض ،الدرجة الأولى من درجات التقاضيیفید تفویتهو ما و ،ادةــته المعتــوظیف

  . فإن درجة الاستئناف ستصبح الدرجة الوحیدة للمتقاضین،بعد ذلك جائزا

  إلا درجات التقاضي ما ینطوي علیه من إهدار لدرجة من حمس له لــــــــإن للتصدي مبررات تمنع الت
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  .يالفرع الثانالتي یقوم علیها، وهذا ما سنتكلم عنه فيأنه یجد اعتباراته العملیة 

التصدينظامقوم علیها یالاعتبارات التي :الفرع الثاني

أمد المنازعات إطالةإلىالتقاضي الطویلة والمعقدة التي نص علیها القانون قد تؤدي إجراءاتإن

حل إعطاءدون في بعض الأحیانذلكقاضي مما تثقل كاهله، وقد یحولـــــــوزیادة النفقات على المت

  .لنزاعنهائي ل

من أجل ،والمشرع في كل مرة یعمل على إیجاد حلول لإنقاص المشاكل التي یتخبط فیها القضاء

ت صدي هو من بین الحلول التي وجدــــــــونظام الت،ق حقهــضمان السیر الحسن له، وإعطاء كل ذي ح

  .لهذا الغرض

، وقد یتعدى ذلك إلى فنیة لنظام الاستئناف یجد تبریراته في ضرورات عملیةإن التصدي كوسیلة 

  . اعتبارات أخرى ترجع إلى عدم المساس بمشاعر قضاة أول درجة

قتصاد في الوقت والإجراءات الامستمدة من مبدأاعتبارات عملیة علىیمكن تأسیس التصدي

  .والنفقات  كما یساعد على سرعة حسم المنازعات 

یجوز إعماله إلا في الأحوال التي یلغي فیها المجلس القضائي الحكم نظام التصدي كان لاو     

قتصاد، فكان من حق یؤسس على اعتبارات السرعة والاالمطعون فیه  وعلى ذلك قیل بأنه إذا كان هذا ال

  .الواجب إعماله في حالة إلغاء الحكم المطعون فیه وفي حالة تأییده

بد في حالة تأییده أن یستخدم المجلس لاكانلمطعون فیه لم یفصل في الموضوعاوبما أن الحكم

  .القضائي حقه في التصدي

صدي یتأسس على اعتبارات أخرى غیر ـــــــق في التـــــــإلى القول بأن الح7بعضاللهذا ذهب 

  .الاقتصاد والسرعة

كم حأول درجة ، بمعنى أن إلغاء الةهذه الاعتبارات ترجع إلى عدم المساس بمشاعر قضا       

المطعون فیه بالاستئناف من جانب المجلس القضائي رغم بقاء موضوع النزاع مطروحا أمام أول درجة 

  . 8، حین ینظرون الموضوعریمكن السیطرة علیها باعتبارهم بشفإن مشاعر قضاء أول درجة لا 

  يـــــكم الإجرائــاء الحــن إلغــف مــي الذي یكشـــــوبمعنى آخر، ربما یخالفون اتجاه رأي المجلس القضائ

  .هذا الاعتبار العملي هو الذي كان یؤسس علیه الحق في التصديوفي الواقع فإن

نجاز العدالة إالسرعة فيوالمشرع الجزائري عندما أخد بفكرة التصدي، كانت الغایة من وراء ذلك      

إلى قضاة إحالتهاالمطروحة أمام المجلس القضائي من جراء قضایادي المماطلة في الفصل في التفاو 

  . ضمان السیر الحسن لمرفق القضاء هذا من أجل و الدرجة الأولى لینظروها ثانیة، 

الإداریة عندما من قانون الإجراءات المدنیة و 346وهذا ما أكده في التعدیل الذي جاءت به المادة 

  سیرصدي للمسائل غیر المفصول فیها إذا تبین له ولحسن ـــــــالقضائي التجلســــــنصت على أنه یجوز للم

  .إعطاء حل نهائي للنزاعالعدالة،
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  ز بین فكرة التصدي والأثر الناقل للاستئنافیالتمی: المطلب الثاني

المجلس القضائي المرفوع إلیه ا سبق هي القدرة التي یتمتع بها یناها فیمبإن فكرة التصدي كما 

ملـها، بموجب ـــــــــصل فیها بأكـــــــــالقضیة برمتها والفظر فيــــــــللن، كام الدرجة الأولىـــــــــاستئناف بعض أح

  .9نفس القرار

أما الأثر الناقل للاستئناف فهو نقل الخصومة من المحكمة إلى المجلس  القضائي، وإعادة طرحها 

م استئنافه، الأمر الذي یجعل المجلس القضائي یتمتع  توالقانون، ولكن  في حدود ما   من حیت  الواقع

بنفس سلطات المحكمة  عند نظره للقضیة المستأنفة، إذ یطرح أمامه كل ما سبق تقدیمه أمام المحكمة 

  .10مذكرات و من دفوع وأقوال وأدلة 

بین فكرة التصدي والأثر الناقل للاستئناف تضح لنا أوجه التشابه والاختلاف تومن هذین التعریفین 

العدید من الفقهاء وحتى القضاء یخلط بین هذین إذ أن ،ن أكثر المسائـل القانونیة غموضاوالتي تعتبر م

.المصطلحین

إن و ت المحكمة العلیا نجد أنه في الكثیر من قراراتها تعتبر التصدي إلزامیا، وإذا رجعنا إلى تطبیقا

هو الأثر لهذا المصطلح في غیر محله، والمطلوب استعمال مصطلح آخر استعمالهاذلك یرجع إلى 

أن القرار المطعون فیه، نص على أن إذ كان الثابت:"قراراتها جاء في أحد حیثالناقل للاستئناف 

فإن المجلس طبق القانون التطبیق ...أثر لهلاتبلیغا غیر قانوني ویعد باطلا و بلغ الحكم الغیابي 

من نفس القانون عندما قضى بإحالة الطرفین على التقاضي 109إلا أنه خرق أحكام المادة الصحیح

وإما بإحالة كما یشاءان، إذ توجب علیه هذه المادة إما التصدي للدعوى متى كانت مهیأة للفصل فیها

  .11"الطرفین إلى المحكمة

لزامیا حیث أنها استعملت مصطلح إالتصدي ویتبین من هذا القرار بأن المحكمة العلیا اعتبرت 

یتعین على الجهة الاستئنافیة عند :"ونفس الاتجاه أكده قرار آخر إذ جاء فیه. یتوجب بدلا من یجوز

من 109التصدي للدعوى متى كانت مهیأة للفصل فیها حسب ما تقتضیه المادة بالإلغاءحكمها 

ل ــــه دون فصـــــم دون تصدیه، یعلق النزاع ویتركـــال الحكـــالمدنیة لأن الاكتفاء بإبطالإجراءاتقانون 

  .وقرار المجلس الذي قضى بذلك، یشوبه البطلان و یستوجب النقض

بطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار إ یخالف هذا المبدأ استوجب نقض و وللقضاء بما

  12"تلقائیا من قضاة المجلس الأعلى

لزامیا في الكثیر من قراراتها وإذا أخدنا بهذاإن المحكمة العلیا كانت تعتبر التصدي تبعا لذلك فإو 

  .الاستثناء هو الأثر الناقلالاتجاه یصبح الأصل هو التصدي و 

حتى نتمكن من التالیینفرعینالتلاف في ــــــــــــشابه والاخـــــــــأوجه التإبرازنحاول ومن هنا سوف      

  .بینهماالتمییز 
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أوجه التشابه:الفرع الأول

یعتبر كل من التصدي والأثر الناقل للاستئناف وسائل فنیة داخل نظام الاستئناف تعمل على 

ولتحقیق هذه الغایات والمطالب یستخدم المجلس القضائي سلطاته سواء ،تحقیق غایات ومطالب محددة

.بالنسبة للتصدي أو بالنسبة للأثر الناقل للاستئناف

وهذا عكس ما كان علیه قانون الإجراءات ،إن هذه السلطات تكون هي نفسها سلطات المحكمة

بمعنى أن تكون إجراءات ،أن تكون القضیة مهیأة للفصل فیهاالمدنیة الملغى إذ كان یشترط في التصدي 

حیث یستفاد من :"حیث جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا ، الإثبات قد تمت أمام المحكمةو التحقیق 

القرار المنتقد أن قاضي الدرجة الأولى أمر بإجراء خبرة أخرى لتتضح له حقیقة و وقائع القضیة 

ذلك أن یجري إن لزم توجد بملكیته وهذا من حقه،  ادعاءات الطرفین من أن الغرفة المتنازع علیها

  .في أصل النزاعالممكنة له من الفصلل إلى الحقیقة المكونة لقناعته و الأمر خبرات لیص

كان على جهة الاستئناف أمام غموض 12/12/1995ولما استأنف الخصوم الحكم المؤرخ في 

أن تعید القضیة لقاضي الدرجة الأولى لكونها والحالة تلك غیر مهیأة للفصل فیها حتى ...خبرة الخبیر

فصلت رأسا في الدعوى تكون ودون حاجة ولما لم تفعل ذلك و في التقاضي،تأخذ الدرجة الأولى حقها

إجراءات 109لمناقشة الوجه الوحید المثار من الطاعن قد خرقت أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

  .13"على درجتین وعرضت قرارها للنقضمدنیة أیضا مبدأ التقاضي 

ولم یضمن نص ،08/09والإداریة إلا أن المشرع غیر موقفه في ظل قانون الإجراءات المدنیة

االقضیة غیر مهیأة للفصل فیهمن هذا القانون شرطا مماثلا، بل أجاز التصدي ولو كانت 346المادة 

  .وسنوضح ذلك أكثر في جزء آخر من هذه الدراسة

، كما هو علیه یكون للمجلس القضائي نفس سلطات المحكمة عند إعمال حقه في التصديوبهذا

الأدلة والمذكرات، كما له أن فیستطیع أن ینظر في كل الدفوع و ،لاستئنافالحال كذلك في الأثر الناقل ل

  .یقوم بإجراء تحقیق عند الاقتضاء

أوجه الاختلاف:الفرع الثاني

تتركز أوجه الاختلاف الذي یرتكز علیها الفقه والقضاء لإعمال حق التصدي أو الأثر الناقل 

  :للاستئناف في العدید من النقاط أهمها

، وإما بصدور حكمإن الخصومة تنتهي إما بصدور حكم في الموضوع وهذا یفترض بحث الحق    

  .بافتراض قانونیة الإجراءاتأي دون البحث في الموضوع و إجرائي

،وعندما یكون الحكم المطعون فیه بالاستئناف حكما إجرائیا أي أن المحكمة لم تبحث الموضوع

فإننا نكون أمام موضوع ،یفصل في الموضوع بعد إلغاء الحكم المستأنففهنا یكون للمجلس القضائي أن 

یفصل لأول مرة بواسطة المجلس القضائي ولا یتوافر مثل هذا التصدي بالمعنى الفني للكلمة عندما یكون 
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ه من طرف المجلس القضائي یفتح الطریق لإعمال ءإذ أن إلغا، الحكم المطعون فیه حكما موضوعیا

  .14وهنا یفصل في الموضوع للمرة الثانیةالأثر الناقل

من قانون الإجراءات المدنیة 346وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري حیث جاء في نص المادة 

                                                                                                                         ..."ئناف حكم فاصل في أحد الدفوع الشكلیة قضى بإنهاء الخصومةفي استعند الفصل:"والإداریة 

ن للمجلس القضائي أن الحكم صدر من الناحیة الشكلیة فقط دون النظر في الموضوع، هنا یكو أي 

  .التصدي للموضوع بعد إلغاء الحكم المستأنف

ه اختلاف آخر للتمییز بین متى یتم إعمال الحق في التصدي ومتى نكون بصدد الأثر وهناك وج

على الأثر ءعندما یمارس المجلس القضائي سلطاته بناوالمتمثل في الطلبات القضائیة،الناقل للاستئناف

ـخصوم ن نطاق النزاع یكون محددا بنطاق عریضة الطعن بالاستئناف ولا یجوز لل، فإالناقل للاستئناف

إذ جاء فیهامن قانون الإجـراءات المدنیة والإداریة341وهذا ما نصت علیه المـادة ،طرح طـلبات جدیدة

  ."لا تقبل الطلبات الجدیدة في الاستئناف:"

ن سلطته تكون واسعة حیث ینظر في ما عندما یستخدم المجلس القضائي حقه في التصدي فإأ

  .طلبات لم تطرح على المحكمة

یكون قضاة المجلس ،عندما نكون بصدد الأثر الناقل للاستئنافأیضایظهر وجه الاختلافكما

ومعنى ذلك أن إلغاء الحكم . القضائي ملزمین بالفصل فیما ثم نقله إلیهم بواسطة الطعن بالاستئناف

. ةنه لا یستطیع أن یحیل النزاع مرة ثانیة إلى المحكمعون فیه من طرف المجلس القضائي فإالمط

حیث یتبین من القرار :"وقد أكدت المحكمة العلیا ذلك في العدید من قراراتها حیث جاء في أحدها 

المطعون فیه أن القضاة لتبریر استبعاد الدفع المتعلق بالتقادم تأسسوا على أن هذا الدفع لم یتم إثارته 

حیث ...الفصل في الدعوىضمن الحكم المستأنف خلال الدعوى الأولى المنتهیة بالحكم الصادر قبل

الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 340فیه مخالفة لنص المادة أن مثل هذا التأسیس خاطئ و 

التي تنص ینقل الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضیات الحكم التي یشیر إلیها هذا الاستئناف 

  .15" صراحة أو ضمنیا أو المقتضیات الأخرى المرتبطة بها

الذي هو رخصة أو حق مخول للمجلس القضائي یستطیع أن یتناول بصدد الحق في التصدي و أما 

من 346قد أكدت على ذلك المادة و ،یعیده مرة ثانیة إلى المحكمةكل النزاع لیفصل فیه، كما له أن

ر یجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غی:"...قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إذ جاء فیها 

  .ومن هذه المادة یتضح لنا بأن المشرع نص على سلطة التصدي بصیغة جوازیة...."المفصول فیها

على مبدأ التقاضي على درجتینآثارهالنظام القانوني للتصدي و : انيثالمبحث ال

، حدد لها المشرع هي استثناء على مبدأ هام هو مبدأ التقاضي على درجتینبما أن سلطة التصدي 

روط ـشـــذه الـن هــوم. ديـصــي التـــه فـقـــال حــمـــضائي إعـقـــجلس الـلمـــكن لــمــوافـرت یــا تــإذا ممقتضیات

  . المفــــروضة قانونا ومنها ما تقتضیه المبادئ العامةلكــت
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وفي التصدينظامشروط إعمال نفصل في الأول نقسم دراستنا في هذا المبحث إلى مطلبین وس

   .  آثار هذا النظام على مبدأ التقاضي على درجتینالمطلب الثاني 

  التصدينظامشروط إعمال : المطلب الأول

، منها ما نص یمكن للمجلس القضائي إعمال حقه في التصدي إذا توافرت مجموعة من الشروط

  .صراحة، ومنها ما تقتضیها القواعد العامة، وسنعالج كل منها في فرع مستقلعلیها القانون

الشروط المنصوص علیها قانونا: الفرع الأول

عرفت إختلافا جوهریاإن شروط إعمال سلطة المجلس القضائي في التصدي لموضوع القضیة 

.08/09والإداریة ویظهر هذا من خلال التعدیلات التي جاء بها  قانون الإجراءات المدنیة

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى تنص على مجموعة من الشروط إذا توافرت 109كانت المادة 

إذا ألغي الحكم المستأنف فیجوز :"یجوز للمجلس القضائي إعمال حقه في التصدي حیث جاء فیها 

.للجهة الاستئنافیة التصدي للدعوى متى كانت مهیأة للفصل فیها 

.وإذا تأید الحكم المستأنف فیعود تنفیذه للمحكمة التي أصدرته   

.وإذا ألغي الحكم برمته فیعود تنفیذه بالنسبة للخصوم أنفسهم إلى الجهة الاستئنافیة   

وفي حالة الإلغاء الجزئي یجوز للجهة الاستئنافیة الاحتفاظ بالتنفیذ أو إحالة القضیة إلى المحكمة   

.لا جدیدا أو إلى محكمة أخرى إذا رأت لذلك ضرورةنفسها مشكلة تشكی

نه یجوز لها التصدي للدعوى إستئنافیة حكما غیر قطعي مستأنف فوإذا ألغت الجهة القضائیة الا   

.       "متى كانت مهیأة للفصل فیها

كان إذا:"ولقد أكدت المحكمة العلیا على هذه الشروط في العدید من قراراتها إذ جاء في أحدها

في الدعوى متى كانت مقرر قانونا أن المجلس القضائي عند إلغائه الحكم المستأنف یتصدى للفصل

مهیأة للفصل فیها، فإنه لیس للمجلس البث في الدعوى عن طریق التصدي إذا لم تكن المعلومات كلها 

16"درجتینخرق مبدأ التقاضي علىموجودة في الملف، وإن القضاء بخلاف هذا المبدأ ینجر عنه

ومن قرار المحكمة العلیا أنه یجب ،جراءات المدنیة الملغىمن قانون الإ194ویتبین من المادة 

ویجب ،لإعمال المجلس القضائي حقه في التصدي، أن ینصب الطعن بالاستئناف على حكم غیر قطعي

. أن یقوم المجلس القضائي بإلغاء الحكم المطعون فیه، كما یشترط أن تكون الدعوى مهیأة للفصل فیها

.  بمعنى أنها لا تحتاج إلى تحقیق إضافي، وأیضا أن یكون الأطراف قد قدموا طلباتهم أمام المحكمة

  شروطه، وأعطى  ، وسع المشرع من نطاق الحق في التصدي، وقلص من 2009ولكن بعد تعدیل 
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346للمجلس القضائي سلطة استخدام هذا الحق كلما تبین له حسن سیر القضاء، حیث نصت المادة 

عند الفصل في استئناف حكم فاصل في أحد الدفوع :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه

ذا تبین إ،ر المفصول فیهاالشكلیة قضى بانهاء الخصومة، یجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غی

." عطاء حل نهائي للنزاع وذلك بعد الأمر باجراء تحقیق عند الاقتضاءإولحسن سیر العدالة، له،

متى ومن خلال هذه المادة حدد لنا المشرع الأحكام التي یجوز للمجلس القضائي التصدي لها،

:في العناوین التالیةعلى حدىونظرا لأهمیة هذه الشروط سنعالج كل شرط . له حسن سیر العدالةتبین 

الأحكام القابلة للتصدي:أولا

على أنه یشترط في الحكم المستأنف داریةجراءات المدنیة والإقانون الإمن 346نصت المادة 

  .حتى یكون قابلا للتصدي أن یكون حكما أنهى الخصومة، وذلك برفض الدعوى بسبب دفع شكلي

المحكمة دستنفااالخصومة كلیا، و نقضاءاومة هو ذلك الحكم الذي یؤدي إلى والحكم المنهي للخص

لولایتها في تلك الخصومة، إذا فصلت في الموضوع، وقد ینهي الحكم الخصومة دون النظر في الموضوع 

17.كأن یقضي في مسائل إجرائیة

ا في تحدیدها للأحكام .م.ا.من ق346وهذا النوع الأخیر من الأحكام هو ما نصت علیه المادة 

  .بب دفع شكليالقابلة للتصدي، على أن تكون أنهت الخصومة بس

تلك الوسیلة التي هيمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 49والدفوع الشكلیة حسب المادة 

.تهدف إلى التصریح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها

عي لمنعه من مناقشة إن الدفوع الشكلیة تثار دائما من طرف المدعى علیه في مواجهة المد

جراءات التي اتخذت بشأنها بحیث تنهي ذلك بالدفع في صحة الخصومة أو الإ، و موضوع الدعوى

.18الخصومة دون النظر حتى في موضوعها

، أو إبداء دفع بعدم القبول، وعلة ذلك أن لا ع الشكلیة قبل الكلام في الموضوعویجب إبداء الدفو 

إلا ما كان متعلقا یستثنى من ذلك ولا، عیدا فیضیع بذلك الوقت والجهد والنفقاتتقطع الخصومة شوطا ب

  . 19، یثار في أي مرحلة كانت علیها الدعوى كعدم الاختصاص النوعيبالنظام العام

بین الأحكام الفاصلة في كما أن الأحكام الصادرة في الدفوع الإجرائیة صنفها المشرع على أنها من

الحكم في الموضوع :"داریة على أنمن قانون الإجراءات المدنیة والإ296، فنص في المادة الموضوع

  ..." .  هو الحكم الفاصل كلیا أو جزئیا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي

وألحق المشرع بهذه الأحكام الحجیة النسبیة، عكس ما هو مستقر علیه فقها، إذ یجوز تصحیح 

.20الإجراء وإعادة رفع الدعوى من جدید إذا كان جائزا

  : 21حالاتوالإداریة الدفوع الشكلیة بأربعوقد حدد قانون الإجراءات المدنیة      
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الدفع بعدم الاختصاص الإقلیمي .1

هو ذلك الدفع الذي ینكر به المدعى علیه على المحكمة سلطة نظر الدعوى لخروجها عن حدود 

نه یجب إثارته قبل أي إالنظام العام فهذا الدفع لیس من وبما أن . الاختصاص الذي قرره القانون لها

دفع أو دفاع في الموضوع إلا أنه یشترط لإثارته تسبیب الطلب وتعیین الجهة القضـائیة المختصة لنظـــره 

وعلى القاضي أن یفصل إما بحكم مستقل یصرح فیه بعدم اختصاصه أو بحكم في الموضوع بعد استبعاد 

.22هة من الخصوم تقدیم طلباتهم في الموضوعالدفع بعدم الاختصاص على أن یطلب شفا

ن الحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص، یعتبر دفعا شكلیا منهیا للخصومة، وفي إوبالتالي ف

. حالة الطعن بالاسئناف قد یتصدى المجلس لیفصل في الوضوع نهائیا

الارتباطالدفع بوحدة الموضوع و :2

جراءات المدنیة من قانون الإ58لى إ53قد نصت علیه المواد من هو من أحد الدفوع الشكلیة و 

:داریة وسیتم تعریف كل من الدفع بوحدة الموضوع، والدفع بالارتباط فیما یلي والإ

ضائیتین یقصد بوحدة الموضوع الحالة التي یرفع فیها نفس النزاع إلى جهتین ق: الدفع بوحدة الموضوع- 

وفي هذه الحالة یجب على الجهة القضائیة الأخیرة التي رفع . وقت واحدفيمختصتین من نفس الدرجة و 

كما یجوز للقاضي أن یتخلى ، إلیها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك

.عن الفصل تلقائیا

ت مرفوعة أمام تشكیلایقصد بحالة الارتباط عند وجود علاقة وثیقة بین عدة قضایا : الدفع بالارتباط- 

أمام جهات قضائیة مختلفة، تقتضي المصلحة النظر فیها معا مما یسمح مختلفة لنفس الجهة القضائیة أو

. بكسب الوقت وتفادي صدور أحكام غیر منسجمة أو متناقضة

بأي الارتباط أنه لا یجوز الطعن فیها إلیها في الدفع بوحدة الموضوع و الملاحظة التي یجب التنبیهو 

وسیلة من وسائل الطعن بما فیها الطعن بالاستئناف، وهذا بهدف تجنب قیام الجهة القضائیة المحال إلیها 

الأحكام الصادرة بعد عرض النزاع علیها، التخلي من جدید لصالح جهة قضائیة أخرى، وبالتالي تستبعد 

. جالس القضائیة الارتباط عن الأحكام التي تقبل التصدي لها أمام المبوحدة الموضوع و 

الدفع بإرجاء الفصل.3

بالإضافةداریة جراءات المدنیة والإمن قانون الإ59نصت علیه المادة هو من الدفوع الشكلیة، وقد

.من نفس القانون 215،214،213لى المواد إ

یكون القاضي ملزما بالاستجابة لطلب الخصم المتضمن إرجاء الفصل في الخصومة، إذا كان نص 

. القانون یقضي بذلك

الوقت مع بقائها قائمة رجاء الفصل في الدعوى یؤدي الى وقف السیر في الخصومة فترة منإن إ

على أنه توقف داریةقانون الإجراءات المدنیة والإمن 213ثارها، وقد نص المشرع في المادة ومنتجة لآ
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على طب الخصوم باستثناء الحالات رجاء الفصل بناءإفیها، ویكون رجاء الفصلإالخصومة ب

.المنصوص علیها في القانون

یوما یحسب من تاریخ النطق به، ویخضع 20رجاء الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل إویتم 

.استئناف هذا الأمر للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال

لیس حكم،شكل أمر و صل في الخصومة یصدر فيرجاء الفإن الفصل في الدفع بإوبالتالي ف

.بالرغم من أن الفصل فیه یعتبر دفعا شكلیا، والذي قد ینهي النزاع بحكم فاصل في الموضوع

نجد بأن التصدي یقبل في حالة داریةجراءات المدنیة والإقانون الإمن 346وعند العودة للمادة 

هنا لا یتصور التصدي فيمنو وامرأفي حالة صدورصدور حكم فاصل في أحد الدفوع الشكلیة، ولیس

.  رجاء الفصلإالأوامر التي تفصل في الدفع ب

الدفـع بالبـطـلان:4

لا یجوز للقاضي أن یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك

:ومن هنا نمیز بین نوعین من البطلان 

بسبب عیب في الشكل إلا إثارة الدفع بالبطلانلا یجوز:بطلان الإجراءات بسبب عیب في الشكل-أ

:شروطه والمتمثلة في فرتإذا تو 

.یجب أن ینص القانون علیه صراحة- 

.  یجب لمن تمسك به أن یثبت الضرر- 

حالات بطلان الأعمال غیر القضائیة والإجراءات من :بطلان الإجراءات بسبب عیب في الموضوع-ب

راءات المدنیة ــــــمن قانون الإج64صر في نص المادة ــــــــددة على سبیل الحــــــــحیث موضوعها مح

:والإداریة وهي

.انعدام الأهلیة للخصوم- 

یمكن للقاضي أن یثیر انعدام ، كما انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي- 

. الأهلیة تلقائیا لأنها من النظام العام

الدفع   ،حالات هي الدفع بعدم الاختصاص الإقلیميالمشرع حدد الدفوع الشكلیة بأربعن فإوفقا لذلكو    

.الدفـع بالبـطـلانو بوحدة الموضوع والارتباط، الدفع بإرجاء الفصل، 

الأحكام الفاصلة في أحد الدفوع الشكلیة إن المشرع وإن نص على أن التصدي لا یجوز إلا على 

مع بعض التطبیقات الخاصة ببعض الأحكام الصادرة في تفقیة للخصومة، إلا أن هذا الموقف لاالمنهی

.البعض من هذه الدفوع الشكلیة 

بأنها لا تجیز الطعن بأي یتبین لنامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 57إذا نظرنا إلى المادة 

یق ضد الأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو الارتباط بالرغم من كونها تؤدي إلى تخلي طر 

.نهاء الخصومة على مستواهاإإلى الجهة القضائیة الأولى و الجهة القضائیة الأخیرة عن النزاع لفائدة
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رجاء الفصل في إضائیة بانون استئناف الأوامر القمن نفس الق215جاز بمقتضى المادة أكما أن المشرع 

.نهاء الخصومةإبه بالرغم من أنها لا تؤدي إلى یوما تسري من تاریخ النطق20الخصومة في أجل

أما بالنسبة لبقیة الدفوع الشكلیة كالدفع بعدم صحة الإجراءات أو الدفع بعدم الاختصاص الإقلیمي التي 

مكانیة إلأوانها، الأمر الذي یحول دون سابقةتؤدي حالة الاستجابة لها إلى إنهاء الخصومة بصفة 

.الفصل في موضوعها 

إعطاء حل لقضائي التصدي لها و وبالتالي فإذا طعن في هذه الأحكام بالاستئناف یجوز للمجلس ا

.نهائي للنزاع 

فكرة حسن سیر العدالة: ثانیا

التصدي أن تكون القضیة من قانون الإجراءات المدنیة الملغى تشترط لإعمال 109كانت المادة 

.مهیأة للفصل فیها بحیث یستطیع المجلس القضائي إصدار قرار بدون حاجة لأي تحقیق

الإداریة فقد أجاز سلطة التصدي ولو كانت القضیة غیر مهیأة أما قانون الإجراءات المدنیة و 

.د الاقتضاءما یلزم من إجراءات التحقیق عنذاخلها في سبیل ذلك أن تأمر باتا و للفصل فیه

لقد اختار المشرع فكرة حسن سیر العدالة بدیلا عن الشروط التي نص علیها من قبل في المادة و 

.التي سبق ذكرهالإعمال الحق في التصدي و الملغى من قانون  الإجراءات المدنیة 109

أنه یجوز المبدأ " المحكمة العلیا بذلك في الكثیر من قراراتها حیث جاء في أحدهاأخذتولقد 

للمجلس القضائي عند الفصل في استئناف الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلیة والقاضي بانهاء 

عطاء حل إحسن سیر العدالة ـــــــصول فیها اذا تبین له ولـــــــومة التصدي للمسائل غیر المفالخص

  ـ                      .23"نهائي للنزاع

كدرجة ثانیة للتقاضي یمكنه الفصل في النزاع ولو كان غیر مهیأ للفصل وفقا لذلك فان المجلس و ــ

ا مكنه من القیام بأي إجراء من إجراءات التحقیق بمعنى .م.ا.من ق346لأن المشرع في نص المادة فیه 

وكل ما ، ممارسة كافة السلطات المخولة لقاضي الدرجة الأولى كالاستجواب والتحقیق والمعاینة والخبرة

على المجلس أن یبین في حیثیات قراره أن حسن سیر العدالة یقتضي هذا التصدي كمبرر لتفویت یجب

  .24درجة من درجات التقاضي على الخصوم 

ط في قانون ن المشرع أراد من خلال وضع شرط حسن سیر العدالة وهو شرط مرن مقارنة بالشرو إ

لیه الدعوى وذلك إوصلت افي الموضوع كلمةكلم، أن یكون للمجلس القضائي ملغىجراءات المدنیة الالإ

.من خلال التصدي لاعتبارات علمیة قد سبق دراستها في جزء سابق من هذه الدراسة

الشروط التي تقتضیها القواعد العامة:الثانيالفرع

هنــاك ، ءات المــدنیة والإداریةمن قانــون الإجـــرا346للشروط التي نصت علیها المادة بالإضافة

  فيروط سنتطرق إلیها ــــــوهذه الش،شاط القضائي ذاتهــــحكم النــــــشروط أخرى فرضتها القواعد العامة التي ت
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  :التالیة العناوین

إلغاء الحكم المستأنف:أولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإننا لا نجدها تتضمن شرط 346بالرجوع إلى نص المادة 

منه 109إلغاء الحكم المستأنف على عكس ما كان علیه قانون الإجراءات المدنیة الملغى في المادة 

وى متى یجوز لقاضي الاستئناف التصدي للدع:"حیث كانت تتضمن هذا الشرط صراحة إذ جاء فیها 

."كانت مهیأة للفصل  فیها إذا الغى حكم غیر قطعي مستأنف

ولكن رغم أن المشرع لم ینص على شرط الالغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إلا أن هذا     

وبعد الشرط تقتضیه القواعد التي تحكم النشاط القضائي ذاته، فبعد رفع الاستئناف إلى المجلس القضائي

التحقق من صحة إجراءاته، وشروط قبوله، علیه النظر فیما إذا كان قاضي أول درجة محقا فیما قضى به 

ي أم لا، فلو تبین لقضاة الاستئناف أن إجراءات الخصومة أمام أول درجة لم یتم احترامها، فهنا لا یوجد أ

فهنا المجلس یتم النظر فیهبالتالي موضوع النزاع لم یكن جدیرا بأنخطأ ینسب إلى قاضي أول درجة، و 

.25للموضوع القضائي سیؤید الحكم المستأنف دون التطرق 

أما إذا اتضح للمجلس القضائي العكس، أي أن الحكم الذي أنهى الخصومة دون الفصل في     

الموضوع لیس صائبا، فهنا تقضي بطبیعة الحال بإلغائه، وفي هذه الحالة یكون موضوع الدعوى الأصلیة 

.یرا بالنظر والتطرق إلیه من قبل قضاة المجلس القضائيجد

وعلیه فحتى یتمكن المجلس القضائي إعمال حقه في التصدي لموضوع النزاع یجب أولا إلغاء حكم    

. أول درجة

اختصاص المجلس القضائي في التصدي:ثانیا

من الشروط الأخرى التي فرضتها القواعد العامة حتى یستطیع المجلس القضائي إعمال حقه في    

. التصدي، هو شرط الاختصاص القضائي

صل في النزاع الذي ینظره عن ـــــــتصا بالفــــــــــجلس القضائي مخــــــــویقصد بهذا الشرط أن یكون الم   

.طریق التصدي

لتي لا یعود له لس القضائي أن یفصل عن طریق التصدي لموضوع من المواضیع افلا یجوز للمج   

. اختصاص الفصل فیه

حیث أنه بالفعل ثبت من الإجراءات كما ":إذ جاء فیهفي قرار لهاالعلیا ته المحكمةوهذا ما أكد

، تقدم المحكوم علیه غیابیا بدفوعات شكلیة ن فیه، أنه ثم استئناف حكم غیابيوردت في القرار المطعو

تتمثل في عدم اختصاص محكمة سیدي امحمد مصدرة الحكم باعتبار أن المحل التجاري موضوع النزاع 

. من قانون الإجراءات المدنیة8یكون عنوانه في دائرة اختصاص محكمة باب الوادي وهذا نص المادة 

ئناف بكونه جاء متأخرا وكان على الطاعن إثارته متوازیا الدفع أجاب قضاة الاستلاستبعادوحیث أن 

  حكمتین من دائرة ـــتصا كون المـــــــــبح مخــــــجلس أصـــــلى أن المــــــضلا عـــــكم، فـــــــــعارضة الحـــــع مـــــم
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.المجلساختصاص

ولكن حیث أن مثل هذا التسبیب منعدم الأساس القانوني ذلك أن حق التصدي المخول للمجلس 

الاستئناف من مناقشة وسیلة الإثبات المدعمة لتأسیس الدفع المتمثل في محضر لا یعفي قضاة

المعاینة والذي یحاول الطاعن إثبات وجود عنوان المحل خارج دائرة اختصاص محكمة سیدي امحمد 

8الشيء الذي جعلها غیر مختصة في البث لوجود مانع قانوني من النظام العام تطبیقا لنص المادة 

.الإجراءات المدنیةمن قانون 

فضلا على أنه یجوز للطرف المتغیب أمام المحكمة والذي لم یتبع طریق المعارضة أمامها    

صاص المحلي أمام المجلس طالما جاء قبل الخوض ـــــواستأنف هذا الحكم، التمسك بالدفع بعدم الاخت

  .26"في الموضوع

التي حدد المشرع اختصاص قضایامن خلال هذا القرار بأن التصدي یتحدد نطاقه في الیتضحو 

حتى أنه لا یمكن لهذا الأخیر التصدي للموضوع مباشرة دون مناقشة ،الفصل فیها إلى المجلس القضائي

.مسألة عدم الاختصاص المحلي إن طرحت

لموضوع القضیة المعروضة أمامه ولا یمكن للمجلس القضائي أن یجعل من سلطته في التصدي 

  . ذریعة لیتجاوز اختصاصه النوعي المحدد قانونا

وموقف القانون والمتقاضین صدي على مبدأ التقاضي على درجتینـــــــسلطة التآثار: المطلب الثاني

  من ذلك 

تكن إن استخدام سلطة التصدي من طرف المجلس القضائي للفصل في موضوع النزاع، إذا لم 

رخا على مبدأ التقاضي على درجتین، وهذا الاعتداء قد یؤثر عتداء صاالمحكمة قد فصلت فیه، یشكل ا

  ؟هو موقف القضاء والمتقاضین من ذلك؟ وما، فما هو موقف القانون من ذلكسلبا على المتقاضي

سلطة آثار، نتكلم في الأول عن اؤلات سنخصص لكل منها فرعا مستقلاللإجابة على هذه التس   

  .والمتقاضي من ذلكالقانونموقفلص الثاني صمبدأ التقاضي على درجتین، ونخعلى التصدي

  آثار سلطة التصدي على مبدأ التقاضي على درجتین: الفرع الأول

تحقیقا لحسن سیر فإما أن تفصل في الموضوع إن حق التصدي لجهة الاستئناف هو أمر جوازي، 

بحكم قابل للاستئناف لأن المحكمة قد محكمة لتفصل فیها من جدید الالعدالة، وإما أن تعید القضیة إلى 

ولایتها من وبالتالي لم تستنفدسبق لها أن فصلت في الجانب الاجرائي ولم تفصل في موضوع النزاع،

  .حیث الموضوع

المحكمة لولایتها، أن فصلها في مسألة معروضة علیها یؤدي إلى انقضاء سلطتها یقصد باستنفاد

  .ثارتها من قبل الخصوم من جدیدن ولایتها، وبالتالي عدم جواز إوخروج المسألة ع

  ولایته بالنسبة ضه، فإنه یستنفدـــــــس یقضي برفــــــر مؤسجرائي غیالقاضي أن الدفع الإعندما یقضي 
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  .الولایةناقشتها استنادا إلى فكرة استنفادملیه  مرة أخرى و إسألة، فلا یجوز الرجوع لهذه الم

عریضة مثلا ففي هذه الحالة تستنفدجرائي وصرحت ببطلان اللكن إذا قضت المحكمة في الدفع الإ

، ویمكن للمدعي من ولایتها بالنسبة للموضوعفدنتستالمحكمة ولایتها بالنسبة لهذه المسألة، غیر أنها لا

دون أن یدفع بسبق صحیحةت ءاجراالمحكمة برفعه دعوى جدیدة بإنفس المطالبة بحقه مرة أخرى أمام 

  .27الفصل في الدعوى

  ها فیهــكمة ولایتـــالمحتستنفديــجرائمي، هو حكم إــقلیاص الإــادر بعدم الاختصـــأما الحكم الص

وفي هذه الحالة .28عادة رفع الدعوى أمامها، وإنما یستوجب الطعن فیه بالاستئناف بالتالي لا یجوز إو 

القضیة إلى المحكمة رة إما ترجعه، وفي الحالة الأخیإلغائإما بتأیید الحكم أو القضائيیفصل المجلس

ولایتها في الموضوع وهذا هو الأصل، وإما أن تقاضي على درجتین لأنها لم تستنفدحتراما لمبدأ الا

ویعتبر هذا وهذا هو الاستثناء، یفصل في موضوع لم تفصل فیه المحكمةو المجلس القضائيایتصدى له

  .29حرمانا للخصوم من إحدى درجات التقاضي وهي الدرجة الأولى تصديال

  من نظام التصديو المتقاضيالقانونكل من موقف :الثاني الفرع 

عتداء على اقاضي من نظام التصدي بما فیه من سنتناول في هذا الفرع موقف كل من القانون والمت

تقاضي، وسنقوم بتقسیمه ـــــــصوم من الدرجة الأولى للــــــــمبدأ التقاضي على درجتین، وبالتالي حرمان الخ

  :كما یلي 

  موقف القانون من نظام التصدي: أولا

درجتین من المبادئ الهامة التي تكفل السیر الحسن لمرفق العدالة، ولقد إن مبدأ التقاضي على 

یضمن " :منه بالقول165/3كرس الدستور هذا المبدأ في جمیع المواد بدون استثناء بموجب المادة 

  ."إجراءات تطبیقهویحدد شروط و القانون التقاضي على درجتین،

داریة نجد بأنه هو كذلك قام بتكریس هذا المبدأ في وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإ

قاضي یقوم على درجتین، ما لم ینص القانون على ـــــــــالمبدأ أن الت" :ث جاء فیهامنه حی6المادة 

    "خلاف ذلك 

داریة، بأن لهذا المبدأ استثناءات واردة ن الإجراءات المدنیة والإمن قانو 6ویفهم من نص المادة 

، وهي تصدي المجلس القضائي ا.م.ا.من ق346بین هذه الاستثناءات ما جاءت به المادة علیه ومن

  .للموضوع لأول مرة أمامه

بما أن الدستور هو القانون الأعلى في النظام القانوني، ومقتضى هذا و ونظرا لمبدأ تدرج القوانین،

، فلا یجوز للسلطة التشریعیة أن توافق على تشریع أو قانون لا تتفق لدستورلالعادي وجوب التزام المشرع 

  . أحكامه مع أحكام الدستور 

داریة لا تتوافق مع ما جاء به الدستور والإجراءات المدنیة من قانون الإ346أن أحكام المادة وبما 

  . اءات المدنیة والإداریةفي أقرب تعدیل لقانون الإجر تدارك الأمرأو .30فیتعین الدفع بعدم دستوریتها
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  نظام التصديالمتقاضین من موقف القضاء و : ثانیا

تصدي المجلس القضائي سلطةداریة عن نذ التعدیل الذي جاء به قانون الإجراءات المدنیة والإم

ل قانون بیرا في ظ، بعدما كانت تعرف تطبیقا كشأنللموضوع، تكاد قرارات المحكمة العلیا تنعدم في هذا ال

عدم و تینــــعلى درجيــاضي مبدأ التقاضــیح القــى ترجـإلع هذا ـد یرجـى، وقـیة الملغــدنـت المـجراءاالإ

  .لخصوم من إحدى درجتي التقاضيلحرمان ذلك ي لأن فالإخلال بأسس التقاضي، 

فالحمایة فاء حقه، یستاللقضاء یأمل دائما في محاكمة عادلة من أجل إن المتقاضي عند اللجوء   

القضائیة هي وسیلة قانونیة یلجأ لها المدعي طالبا حمایة حق له بإثبات وجوده فقط، أو لحمایة هذا الحق 

  .31أو بإثبات قیامه وإلزام خصمه بأدائه

ومبدأ التقاضي على درجتین یتیح الفرصة للخصم الذي خسر دعواه بعرض النزاع أمام جهة     

  .أعلى درجة لتفصل فیه من جدید

ستبعاد الاستثناءات ة دفع إلى البحث عن حلول من أجل اإن حرمان المتقاضي من هذه الفرص   

  .الواردة على مبدأ التقاضي على درجتین

ومن بین هذه الحلول الدفع بعدم دستوریة المواد التي تنطوي على تقیید الحق في التقاضي على    

حیث بموجب القرار الصادر عن مجلس ":32كمة العلیا، وعلى ذلك فقد جاء في أحد قرارات المحدرجتین

، القاضي بإرسال الدفع بعدم الدستوریة 00001/21فهرس رقم 2021.01.11قرار أدرار بتاریخ 

تقدم ) ص- ف(أن المدعوإلى المحكمة العلیا مع إرجاء الفصل في الدعوى، الذي یستخلص منه 

ثار فیها دفعا بعدم دستوریة المادتین القضائي بأدرار، آه أمام المجلس بعریضة منفصلة بواسطة محامی

من قانون الاجراءات الجزائیة لانتهاكهما مبدأ التقاضي على درجتین المكرس في المادة 438و 432

  ...."من الدستور3فقرة 165

عدم الرضى من قبل المتقاضي ووكیله من وقرارات أخرى مماثلة له عنویعبر هذا القرار   

  . تثناءات الواردة على مبدأ التقاضي على درجتین الاس

جیدة خطوةأنها إلا،خذ بهوبالتالي لم یأفي هذا القرار سس جیدا بالرغم من أن الدفع لم یؤ    

  .القیود الواردة على هذا المبدألاستبعاد

الحالة ، ومن بینها ضرورياستبعاد كل الحالات التي تقید الحق في التقاضي على درجتینیبقىو 

داریة حتى تتكیف مع المبدأ الدستوري من قانون الإجراءات المدنیة والإ346الواردة في نص المادة 

سواء عن طریق الدفع بعدم الدستوریة في حال تقدم أحد أطراف الخصومة ) التقاضي على درجتین(

  .داریةت المدنیة والإك الأمر في أقرب تعدیل لقانون الإجراءاالقضائیة بهذا الدفع، أو عن طریق تدار 
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:ةـــــــــمـــــــخـــــــات

إلى التقلیص من الشـــروط التي كانت 08/09الإداریة رع في قانون الإجراءات المدنیة و سعى المش

وأعطى للمجلس القضائي سلطة استخدام حقه في تستند علیها  فكرة التصدي، ووسع من مجالها،

عطاء حل إهذه السلطة من أجلله ولحسن سیر العدالة اللجوء لالحالات التي یتبینالتصدي في كل 

  . نهائي للنزاع 

وجعل المشرع من الأحكام المطعون فیها بالاستئناف، الفاصلة في أحد الدفوع الشكلیة والمنهیة 

  .لتصدي للخصومة دون الفصل في موضوعها مجالا یستند إلیه المجلس القضائي لیستعمل حقه في  ا

الإداریة أربع حالات هي الدفع بعدم الاختصاص یة في قانون الإجراءات المدنیة و تشمل الدفوع الشكل   

  .الدفـع بالبـطـلانو الارتباط، الدفع بإرجاء الفصل، لإقلیمي، الدفع بوحدة الموضوع و ا

أحد الدفوع الشكلیة یجوز إلا على الأحكام الفاصلة في إن نص على أن التصدي لاإن المشرع و     

یتماشى مع التطبیقات الخاصة ببعض الأحكام الصادرة في ة للخصومة، إلا أن هذا الموقف لاالمنهی

غم البعض من هذه الدفوع الشكلیة، فالدفع بوحدة الموضوع أو الارتباط لا یجوز الطعن فیه بأي طریق ر 

یؤدي إلى لكن لاللطعن بالاستئناف و رجاء الفصل في الخصومة فهو قابل إأما الدفع ب،نهائه للخصومةإ

.نهاء الخصومةإ

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى نجد بأن المشرع اشترط في التصدي 109وإذا نظرنا إلى المادة   

ون قد كتضافي وأن كل طلبات الخصوم إتحتاج إلى تحقیق ن الدعوى مهیأة للفصل فیها أي لاأن تكو 

.المحكمةأمام قدمت

ت القضیة غیر مهیأة للفصل أما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد أجاز سلطة التصدي ولو كان    

.ما یلزم من إجراءات التحقیق عند الاقتضاءذأمر باتخایفي سبیل ذلك أن للمجلس القضائيفیها و 

ولقد اختار المشرع فكرة حسن سیر العدالة بدیلا عن الشروط التي نص علیها من قبل في المادة     

خلفیة من وراء ذلك من قانون  الإجراءات المدنیة لإعمال الحق في التصدي والتي سبق ذكرها، وال109

ام المجلس نجاز العدالة، وتفادي المماطلة في الفصل في المواضیع المطروحة أمإهي السرعة في 

. القضائي من جراء إحالتها إلى قضاة الدرجة الأولى لینظروها ثانیة

، هناك داریةقانون الإجراءات المدنیة والإمن 346بالاضافة الى الشروط التي نصت علیها المادة    

أصدرته ي ذالتي تحكم النشاط القضائي ذاته وهو أن یكون الحكم الشروط أخرى فرضتها القواعد العامة 

فهنا یقضي المجلس القضائي ،صائبادون الفصل في الموضوع لیسالمحكمة والذي أنهى الخصومة

، كما یجب كذلك أن یكون المجلس القضائي مختصا بالفصل في النزاع الذي ویجوز له التصديه،ئلغاإب

یعود له التي لاوع من المواضیع ــــــــــصل في موضینظره عن طریق التصدي، فلا یجوز له أن یف

  .الاختصاص فیها
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أو ملغىجرءات المدنیة الفي قانون الإوبعدما تطرقنا في هذه الدراسة لكل ما یتعلق بالتصدي سواء 

  :بما یلي نخلصداریة،  جراءات المدنیة والإقانون الإ

هم بطریقة اختیاریةداة فنیة في ید المجالس القضائیة، تخولالحق في التصدي هو عبارة عن أ

بصدد النظر في استئناف حكم شكلي منهي أحد هذه المجالس القضائیةذا كانإنزاع التصدي لموضوع ال

الموضوع حتى لقد قلص المشرع الجزائري من شروطه لیتسنى للمجلس القضائي الفصل في للخصومة، و 

  .لى المحكمة مرة أخرىإرجاعه إطول أمد النزاع بیلا

جراءات الوقت والإذا كان الهدف من التصدي هو التیسیر على المتقاضین، والاقتصاد في إ و 

بالرغم من ، وجودهبذلك قد حقق الغایة المرجوة منإنهف،رعة البت في الموضوع وحسمهبسوهذاوالنفقات

  .ویحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي خالف مبدأ التقاضي على درجتین، أنه ی

ن التجاوزات التي أصبح یتمیز بها نظام الطعن بالاستئناف لمبدأ التقاضي على فإوفي الأخیر

درجتین والتي تسمح بها نصوص صریحة في القانون یجب مراجعتها واستبعادها من طرف المشرع في 

  .الإداریةون الإجراءات المدنیة و أقرب تعدیل لقان
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